
 لندن – تواجــــه الحكومة الانتقالية في 
الســــودان تحدّيا كبيرا يتمثل في تحقيق 
العدالة التي كانت الدافع الرئيســــي وراء 
ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس 
السابق عمر البشير بعد قرابة ثلاثة عقود 

قضاها في السلطة. 
وقــــال أحمــــد ســــليمان الباحــــث في 
برنامــــج أفريقيا بالمعهد الملكي للشــــؤون 
الدولية البريطاني (تشــــاتام هاوس) في 
تقرير نشــــره المعهــــد، إن الفظائــــع التي 
ارتكبت في ظل نظام البشــــير موثقة على 
نحو جيد بالفعــــل مثل مقتل مئات الآلاف 
من السودانيين وتشريد الملايين منهم في 

دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وأحــــال مجلس الأمــــن الدولي قضية 
دارفــــور إلــــى المحكمة الجنائيــــة الدولية 
في العــــام 2005، وصــــدرت أوامر توقيف 
بحق البشير وأربعة آخرين، وقد استسلم 
أحدهــــم وهــــو القائــــد العســــكري علــــي 
كوشيب في عام 2020 وهو الآن في لاهاي. 
ولــــم يتم تســــليم الآخرين بعــــد للمحكمة 
الجنائية الدولية رغــــم وجود ثلاثة منهم 

قيد الاحتجاز لدى الحكومة.
وتم تحقيــــق تقــــدم تاريخــــي بتوقيع 
اتفاقية جوبا للســــلام التي تم دمجها في 
الدســــتور، حيث تعهدت فيهــــا الحكومة 
بالتعــــاون الكامل مع المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة بمــــا فــــي ذلــــك تســــهيل مثول 
المطلوبين أمامها. وفي أعقاب زيارة فاتو 
بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدوليــــة للخرطوم وقعت الحكومة مذكرة 

تفاهم مع المحكمة في فبراير 2021 بشــــأن 
التعاون في قضية كوشيب.

واعتبــــر ســــليمان أن التعــــاون مــــع 
المحكمــــة الجنائيــــة الدولية هــــو ”مجرد 
جزء مــــن عملية عدالــــة انتقالية شــــاملة 
مطلوبــــة لعلاج الفظائع التي ارتكبت قبل 
الثورة وأثناءها وبعدهــــا“. ومن المتوقع 
أن يتم قريبا ســــن قانون لتأســــيس لجنة 
العدالة الانتقالية التي ستقود المشاورات 
الوطنيــــة لتقييــــم ما تعتبــــره المجتمعات 
المختلفة في الســــودان إنصافا لما ارتكب 
في الماضي من جرائم وكيفية تحقيق ذلك.
كمــــا تنص اتفاقية جوبا على إنشــــاء 
محكمــــة خاصــــة للجرائم التــــي ارتكبت 

في دارفــــور تتألف من قضاة ســــودانيين 
الجنائــــي  القانــــون  بموجــــب  يعملــــون 
يمكنهــــا  والتــــي  والدولــــي،  الســــوداني 
محاكمــــة أي مجــــرم خــــارج اختصــــاص 
المحكمــــة الجنائية الدوليــــة. ومن المتوقع 
أيضــــا تشــــكيل لجنة الحقيقــــة والعدالة، 
بالإضافــــة إلى اســــتخدام آليــــات العدالة 

التقليدية.
الســــودانية  الحكومــــة  قَــــتْ  وصَدَّ
مؤخرا على اتفاقيــــات مناهضة للتعذيب 
علــــى  ووافقــــت  القســــري،  والاختفــــاء 
الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى 
الخاصة بحقوق الإنسان، مثل نظام روما 
الأساســــي للجنائيــــة الدوليــــة، إلا أنه لا 

يوجد اتفاق بشأن تسليم المتهمين الباقين 
الذيــــن وجهت لهم المحكمــــة اتهامات إلى 

لاهاي رغم التزامات الحكومة بذلك.
وقد يكون هناك مبرر قانوني للتأخير 
يأتي مــــن مبدأ التكامــــل المنصوص عليه 
فــــي نظام روما الأساســــي والــــذي يعني 
مــــن حيــــث المبــــدأ أن القضايــــا يجب أن 
كانــــت  إذا  الوطنيــــة  للســــلطة  تخضــــع 
الأطراف المعنية مســــتعدة لذلــــك وقادرة 
عليــــه، حيــــث أن الجنائيــــة الدوليــــة هي 
محكمــــة يتــــم اللجوء إليها كمــــلاذ أخير. 
ويمكــــن للحكومة أن تقول إن الإصلاحات 
القانونيــــة الجاريــــة تعني أن الســــودان 
يســــير على طريق الوفاء بهــــذه المعايير، 
وإن محاكمة المشــــتبه بهــــم أمام المحكمة 
الخاصة بدارفور ستقرب تحقيق العدالة 

من الشعب السوداني.
ولكن هذا الاحتمال القانوني لا يجب 
أن يحــــول دون الاعتــــراف بالعديــــد مــــن 
العوائــــق المهمة أمــــام المحاكمة الناجحة 
للقضايــــا البــــارزة المرتبطــــة بالجرائــــم 
الفظيعة في محاكم الســــودان. ومن حيث 
المبدأ ســــيكون من الممكــــن أيضًا أن تعقد 
المحكمة الجنائيــــة الدوليــــة محاكمة في 
الســــودان ولكــــن هذا لم يحــــدث من قبل، 
ومن الناحية اللوجستية سيكون مثل هذا 

التحرك عملية صعبة ومكلفة وطويلة.
مــــن  ســــنوات  الخيــــاران  ويتطلــــب 
قانونية  وإصلاحــــات  التحضيري  العمل 
ومؤسسية وأمنية واسعة، في حين أنه لم 
يتم بعد إنشاء اللجان المستقلة للإصلاح 

القانوني والقضائي المنصوص عليها في 
ميثاق الدستور السوداني. 

وكذلك لم تنطلق عملية إصلاح شامل 
للقضــــاء أو الادعــــاء العــــام أو الخدمــــة 
المدنيــــة، ولم يتــــم تعديــــل القوانين التي 
تمنح الحصانــــة لأفراد الجيش والأجهزة 

الأمنية.

وأشــــار ســــليمان في تقريــــره إلى أن 
المحامين الســــودانيين ســــيحتاجون إلى 
تدريــــب للتعامل مــــع الجرائــــم الدولية، 
ولا توجــــد حتــــى الآن ترتيبــــات لحماية 
الضحايا والشــــهود في السودان وهو ما 
يعرقــــل إجراء المحاكمــــات محليا، خاصة 
فــــي ظل بقاء عناصر من النظام الســــابق 
ضمــــن الهيــــاكل الأمنية على المســــتويين 

الوطني والمحلي.
وقــــد تكون السياســــة هــــي أهم تحد 
أمام تســــليم المتهمين للمحكمة الجنائية 
الدوليــــة في لاهاي. وهناك تــــوازن دقيق 
والحركات  والمدنيــــين  العســــكريين  بــــين 
المســــلحة فــــي الحكومــــة الانتقالية بعد 

إعادة تشكيلها بتفويض من اتفاقية جوبا 
للســــلام فــــي فبرايــــر 2021، والتي جلبت 
ممثلين من المناطق المتضررة من الصراع 

في السودان إلى مناصب رئيسية.
ومــــن المرجــــح أن تطالــــب الأصوات 
الإقليميــــة بأن تظــــل العدالة والمســــاءلة 
علــــى رأس جدول الأعمال، في حين يتعين 
تعزيــــز الرقابــــة بمجرد إنشــــاء الجمعية 
التشــــريعية. لكن المكون العسكري القوي 
في الحكومة قد يقف ضد ذلك على أساس 
الســــيادة الوطنيــــة أو بســــبب المخاوف 
بشأن ما يتمتع به من حصانة، أو بسبب 
الضغــــط مــــن العناصر الإســــلامية التي 
لا تزال مترســــخة في الجيــــش والأجهزة 

الأمنية.
أن  ســــليمان  أحمــــد  الباحــــث  ورأى 
إرســــال البشــــير لمواجهة العدالة الدولية 
ســــوف يفرض المزيــــد من الضغــــط على 
الشراكة غير المستقرة بالفعل، ولكن هناك 
حالة إحبــــاط عام متناميــــة إزاء الوتيرة 
البطيئــــة للتحقيــــق فــــي الفظائــــع التي 
ارتكبت فــــي الخرطوم يوم 3 يونيو 2019، 
ومخاوف بشــــأن مرســــوم عفو صادر عن 
مجلس السيادة الذي يبدو أنه يوفر درجة 
معينة من الإعفاء من العقوبة لقوات الأمن 

الحكومية.
ولا يــــزال أكثــــر من مليوني شــــخص 
يعيشــــون في ظروف بائسة في مخيمات 
بدارفور وشــــرقي تشاد، كما نزح 100 ألف 
آخرين بســــبب أعمال العنف الأخيرة في 

غرب دارفور.

 القاهــرة – احتل ما يســـمى بالصبر 
النقـــاش  مـــن  جانبـــا  الإســـتراتيجي 
السياســـي والإعلامـــي فـــي مصر خلال 
اليومـــين الماضيين عقب تزايد الرســـائل 
الإيجابيـــة القادمة من أنقرة بعد الدوحة 
إلى القاهـــرة لتأكيد أن الحـــذر والتأني 
والتريـــث حققـــت أهدافـــا جيـــدة، فعلى 
مدار أكثر من ســـبع ســـنوات لم يتوقف 
التحريض على النظـــام المصري، وجرى 
اســـتخدام الكثير مـــن الوســـائل القذرة 
لتكســـير عظامـــه، وفـــي النهايـــة تتجه 

العلاقات مع قطر وتركيا إلى التحسن.

حققـــت القاهرة نصـــرا معنويا على 
تركيـــا، وبـــدا أن الصبر الإســـتراتيجي 
لســـان  علـــى  اســـتخدامه  شـــاع  الـــذي 
بعـــض الساســـة فـــي العالم، بـــدءا من 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
وحتى زعيـــم حزب الله اللبناني حســـن 
نصرالله، قد يتحول إلى نظرية مســـتقلة 
فـــي الأدبيات السياســـية عندمـــا تتزايد 
الغيوم على الدولة وترتفع أدوات قوتها 
تدريجيـــا وتبدو الأوضـــاع المحيطة بها 

حافلة بالسيولة ومليئة بالتحديات.
لـــم يتخيل الكثيـــر مـــن المراقبين أن 
تقفـــز مصر على حزمة كبيرة من الأزمات 
الإقليميـــة والدولية فضلا عـــن الداخلية 
منذ ســـقوط نظام الإخوان فـــي 3 يوليو 
2013 بلا خسائر أو تنازلات مادية، حيث 
واجهت مشـــكلات عديدة وهي متســـلحة 
بالصبـــر الذي بدا كأنه ”قلة حيلة“ أو من 
المسكنات التي تخفض مستوى الألم ولا 
تعالجه إلى حين بدأت نســـمات التهدئة 
تلوح مـــع الدوحة وأنقرة، وهما من أكثر 

العواصم عداء للقاهرة.
مصري  بمســـؤول  الصدفة  جمعتني 
كبير منذ حوالي عامين ودار بيننا نقاش 

حول مـــا يجري فـــي ليبيـــا وغيرها من 
القضايـــا الإقليمية التي لها علاقة بالأمن 
القومي، وكانت إجاباته على أسئلتي في 
غالبيتها مقتضبة، لكن أتذكر جملة مهمة 
قالها ”اصبر وسوف ترى حجم التغيرات 
في الخارطـــة الإقليميـــة“، يومها لم يكن 

لهذه العبارة معنى قوي.
حقـــق الصبـــر الإســـتراتيجي هدفه 
فـــي ليبيا دون أن تضطـــر مصر للتدخل 
العســـكري الـــذي لم يكـــن بعيـــدا، فمنذ 
تحديد الرئيس عبدالفتاح السيسي للخط 
الأحمر سرت – الجفرة في يونيو الماضي 
لم يحدث اختراق مؤثر فيه، وبدأت تتسع 
معالم تثبيت وقف إطلاق النار، ثم أخذت 
التسوية السياسية طريقها، وتم تشكيل 
حكومة ومجلس رئاسي جديدين، وعززت 
القاهـــرة انفتاحهـــا على جميـــع القوى 
الليبيـــة وعدلت أوضاعها بما يمكنها من 
الانفتاح علـــى جميع القوى في الشـــرق 

والغرب والجنوب.
تمكنـــت مصـــر مـــن تثبيـــت رؤيتها 
في غاز شـــرق البحر المتوســـط، وعززت 
علاقاتهـــا مـــع كل من اليونـــان وقبرص 
معهمـــا،  البحريـــة  حدودهـــا  ورســـمت 
ودشنت منتدى الغاز وحولته إلى منظمة 
إقليمية مركزها القاهرة وجعلته مفتوحا 
للقـــوى الملتزمة بقواعـــد القانون الدولي 
في إشارة إلى اســـتمرار استبعاد تركيا 
التي تبحـــث عن صيغـــة للانضمام إليه 
من خلال مصر بعـــد ثبوت وجود ثروات 

هائلة في قاع المتوسط.

ثلاثة ملفات رئيسية

الصبـــر  نظريـــة  تطبيـــق  يمكـــن 
الإســـتراتيجي أيضا على ثلاثـــة ملفات 
مهمـــة، تتقـــدم أو تتأخر، غيـــر أنها في 
النهايـــة حدثـــت فيهـــا تحـــولات كبيرة 
لم تكـــن متوقعة فـــي البداية وســـاعدت 
فـــي محصلتهـــا للتعرف علـــى المزيد من 
فوائـــد الصبر علـــى الأزمـــات وإدارتها 

برشادة.
 الأول: نجاح مصر في تنويع مصادر 
الســـلاح وامتلاك قـــدرات كبيـــرة وعقد 
صفقـــات مـــع دول فـــي الشـــرق والغرب 
وإحـــداث توازن دقيق في هـــذه المعادلة، 
وتمـــت إدارة هـــذا الملـــف بحكمة وجرت 
الاســـتفادة من تغيرات عدة على الساحة 
الدولية ســـمحت بوجـــود مرونة في هذه 
المســـألة، بخـــلاف ســـنوات ماضية كان 

مجرد الميل فيها إلى جهة يعني خســـارة 
الجهة المقابلة.

الثانـــي: تحويـــل ملف الإخـــوان من 
قضية محلية إلى وضعها ضمن أولويات 
بعـــض الدول الكبرى، فقد اكتشـــفت دول 
غربية حجم الخطورة التي ينطوي عليها 
هذا التنظيم وتشابكاته مع قوى متطرفة 
وإرهابيـــة عابرة للحـــدود، وهو ما نادت 
بـــه القاهرة ولـــم يتم الالتفـــات إليه وتم 
التعاطي معـــه باعتبـــاره دعاية مصرية 
تستهدف ”معارضة سياسية“، ناهيك عن 
التوظيـــف المتباين لهـــذه الورقة من قبل 

قوى كبرى وصغرى.
الثالـــث: يتعلـــق بالســـودان، حيـــث 
بلغـــت علاقـــات مصـــر معه حدا ســـيئا 
فـــي أواخر عهـــد الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير إلى أن اختمـــرت عوامل الثورة 
فـــي البـــلاد وتخلصت منه ومـــن نظامه، 
وسياســـية  عســـكرية  طبقـــة  وظهـــرت 
فـــي الخرطوم لـــم تمانـــع فـــي التعاون 
والتنســـيق مع القاهرة، وبدأت العلاقات 
تصل إلى مســـتوى لـــم تبلغه من قبل في 
التناغم والحفاظ على المصالح المشـــتركة 
وتبنـــي تصـــورات متطابقة فـــي قضايا 

حيوية.

تكفي تفاصيـــل التطورات في الملفات 
السابقة للتأكيد على أن هناك رؤية بعيدة 
حكمـــت التعامـــل معها، لكنهـــا لم تصل 
جيـــدا إلى فئـــات عريضة مـــن المواطنين 
في مصر، ربما للطبيعة الســـرية للمهام 
المتقاطعـــة معها أو لقصـــور في توصيل 
المعلومـــات الصحيحة إلـــى الرأي العام، 

وربما لغلبة الخطاب المضاد للقاهرة.
بـــدأت الإدارة المصريـــة تحصل على 
المزيـــد من الثقـــة في آليـــات تعاملها مع 
قضايـــا تركيـــا وقطر والإخوان وشـــرق 
المتوســـط وليبيـــا والســـودان، يضـــاف 
إليهـــا عدم اســـتبعاد تمكنها من الحفاظ 
علـــى الثوابـــت الأساســـية فـــي القضية 
تحديـــا  واجهـــت  والتـــي  الفلســـطينية 
متعاظمـــا بعد توقيع عدد مـــن اتفاقيات 

السلام بين إسرائيل ودول عربية.

أين ملف سد النهضة

وعـــدم  والحـــذر  التريـــث  كان  إذا 
اللجـــوء إلى خيـــارات خشـــنة قد حققت 
تقدما في هـــذه القضايا، فلمـــاذا لم يتم 
الحصول على نتيجة مماثلة في أزمة سد 
النهضـــة الإثيوبي الذي يمثـــل أحد أبرز 

عناويـــن الصبر الطويـــل على المماطلات 
والمفاوضات المتعثرة؟

يمثـــل هذا الســـؤال اختبارا قاســـيا 
للإدارة المصرية، فعلى مدار عشر سنوات 
لـــم تقـــدم أديـــس أبابـــا تنـــازلا أو تغير 
مـــن قناعتها، مـــع ذلك تتمســـك القاهرة 
باســـتمرار التفـــاوض الـــذي انتقـــل من 
عاصمـــة إلـــى أخـــرى دون أن تتمكن من 
ثني إثيوبيا علـــى القبول بالمنطق القائم 
على مبدأ عدم إلحاق الأذى بأي من الدول 

الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
تقـــوم القاهرة والخرطـــوم بتحركات 
واســـعة حاليا علـــى خطـــين متوازيين، 
أحدهما التمسك باستمرار المفاوضات مع 
تحديـــد أهدافها بدقة وعبر انخراط لجنة 
وســـاطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقي والاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، والآخر حشـــد موقف 
داعـــم للخطـــاب المصـــري – الســـوداني 
الخاص بـــأن الإضرار بالمصالـــح المائية 

للبلدين يهدد الأمن والسلم في المنطقة.
يمكـــن أن يفشـــل التوجهـــان وتصر 
أديـــس أبابـــا علـــى موقفها، وهـــذا هو 
الاحتمال الأرجح، ويصعب الحصول على 
مواقف ضاغطة عليها، في هذه الحالة لن 

يتـــم اللجوء إلى الخيار العســـكري دفعة 
واحدة، أو يتبنى البلدان عملية عسكرية 
المقدمة  التصـــورات  فجميـــع  مشـــتركة، 

منهما نفت هذا السيناريو حتى الآن.
الصبـــر  حكمـــة  تأتـــي  قـــد  هنـــا 
إثيوبيـــا،  داخـــل  مـــن  الإســـتراتيجي 
فالأوضـــاع علـــى فوهـــة بـــركان قابـــل 
للانفجـــار في أي لحظة بعد تصاعد أزمة 
إقليم تيغراي، بعـــد أن لفتت الانتهاكات 
التي مورســـت بحق سكانه أنظار العالم، 
وبدأت الضغـــوط تتزايد علـــى إثيوبيا، 
وارتفعـــت ملامح المناوشـــات الحدودية 
بينهـــا وبين الســـودان، وفي ظـــل تعدد 
المشـــكلات باتـــت القاهـــرة تراهـــن على 
حـــدوث تطـــورات داخلية تجبـــر أديس 
أبابـــا علـــى القيـــام باســـتدارة في ملف 
ســـد النهضـــة قد تكفـــل تفكيـــك عدد من 

أزماتها.
يمنـــح تفـــوق الصبـــر المصـــري مع 
إثيوبيـــا ثقـــة كبيرة فـــي النظـــرة التي 
تتشـــكل معالمهـــا والتـــي يمكـــن ضمها 
لنظريـــات العلـــوم السياســـية الناجحة 
واعتمادها في التفاعلات الدولية، خاصة 
إذا توافرت للدولة التي تتبناها مجموعة 

من المعايير والمحددات المحورية.

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري

القاهرة بدأت تحصل على 
المزيد من الثقة في تعاملها 

مع قضايا تركيا وقطر 
والإخوان وشرق المتوسط 

وليبيا والسودان

الحكومة السودانية صدّقت 
على اتفاقيات مناهضة 

للتعذيب وغيرها، إلا أنه 
لا يوجد اتفاق بشأن تسليم 

المطلوبين دوليا
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تريث قبل أي تحرك

هل حقق الصبر الإستراتيجي أهداف مصر الإقليمية
تهدئة قطرية – تركية مع القاهرة في انتظار حسم ملف سد النهضة

ــــــة القطرية - التركية مـــــع  ــــــادت التطـــــورات الأخيرة المتعلقـــــة بالتهدئ أعـــــ
مصــــــر إلى الواجهة ما يســــــمى بالصبر الإســــــتراتيجي وبقوة، حيث بدت 
القاهرة وكأنها تقطف ثمار تلك السياسة القائمة على الحذر والتريث وهو 
مــــــا أفرز تراجعا تركيّا – قطريا لتبقى القضية الصعبة التي تمثل اختبارا 

جديا لسياسات الحكومة المصرية وهي ملف سد النهضة الإثيوبي.
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